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دراسة مقارنة -الوقف الاحتياطي   

 

 ملخص الدراسة : 
نا القانونية المتعلقة بالوحت اطحتيامو للموعت العام بو ليبيا  لدراســـــة الجوا هذه ا ناول  تت
وذلك منذ صدور حرار الوحت اطحتيامو حتى انقضائه ، حيث حُسمت هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث 

حث الأول عن مفهوم الوحت  حدث بو المب حث الثانو عن المبيعة القانونية تت يامو ، وبو المب اطحت
 للوحت اطحتيامو ، وأخيراً بو المبحث الثالث عن الآثار القانونية للوحت اطحتيامو . 

بالوحت اطحتيامو هو إبعاد الموعت المتهم بارتكاا مخالفة إدارية أو مالية أو جنائية مؤحتاً 
لبت المصـــلحة العامة أو مصـــلحة تحقيق ذلك ، ما احتفاعه عن متابعة أعمال وعيفته جبراً إذا تم

 بسيرته الوعيفية ، وينتهو الوحت بانتهاء الإجراءات التأديبية أو القضائية بقرار أو بحكم نهائو . 

ــــت عن  وط يُعد الوحت اطحتيامو جزاءً تأديبياً ، بل هو إجراءً احترازياً يمهد المريق للكش
ــــاء الموعت عن حقيقة المخالفة المرتكبة ب ــــدوره إحص الإدانة أو البراءة ، ويترتا عليه بمجرد ص

 عمله، وصرت جزء من مرتبه ووحت ترحيته إلى حين الفصل بو المخالفة المرتكبة نهائياً .  

ويصرت للموعت الموحــــوت احتيامياً مرتبه وعلاواته كاملةً ، إذا صدر حرار من المجل  
 بعدم مسئوليته عما أسند إليه من مخالفات أو أبعال بحكم نهائو .  التأديبو المختص بتبرأته ، أو حُكم

 

Abstract  

 

        The subject of suspending the public employee from his post is one of the most 

important subjects in view of its effects whether on the suspended employee or on the 

department itself. One of the terms of such suspension the precautionary suspension of the 

public employee because of an investigation into a certain violation committed by the 

employee, and it was necessary for the interest of this investigation to keep him away from 

the post temporarily. The importance of this subject is also represented in its financial 

consequences and its effects on the promotion of the employee and other psychological 

and social effects. The research plan is composed of an introduction, and preparatory 

research, in which I defined the public employee and the corners and kinds of indiscipline.   
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 مقدمة 

هام والواجبات التو تحددها جهة مختصـــــة  عة من الم ها " مجمو بأن مة  عا فة ال تُعرت الوعي
وتوكلها إلى الموعت للقيام بها بمقتضى التشريعات النابذة وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما 

 يترتا عليها من مسؤوليات " .

شرّع ا سنة 21لليبو الوعيفة العامة بو حانون علاحات العمل رحم )وحد عرّت الم م 1222( ل
بو المادة الخامســة التو نصــت على تعريت الوعيفة العامة بأنها م " مجموعة من اطختصــاصــات 

 والواجبات والمسئوليات لها رحم بملاك الوحدة الإدارية " . 

المجتما تحكمها وتوجه مسيرتها القيم وتعد الوعيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة الموامن و 
الدينية والومنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وحواعد ومبادئ 

 أخلاحية تحكم آداا الوعيفة العامة .

بالموعت العام هو الشــخص المعين بقرار من جهة الإدارة بو وعيفة دائمة بو خدمة مربق 
أو احد أشـــــخاص القانون العامد ويعد أداة الإدارة بو تنفيذ واجباتها بشـــــكل دائمد عام تديره الدولة 

 ضمانا لسير المرابق العامة بانتعام وامراد. 

وحد عرّت المشرّع الليبو الموعت العام بأنه م " كل من يشغل إحدى الوعائت بملاك الوحدة 
 الإدارية " . 

تاريخ  ها ب عام بو حكم يا الموعت ال يا بو ليب مة العل بت المحك ما عرّ م بو 12/2/2792ك
الذي جاء بيه م " أن الموعت العام هو الشــــخص الذي يُعهد إليه بعمل دائم بو  11/21المعن رحم 

خدمة مربق عام تديره الدولة أو تشـــرت عليه ، ومن ثم تســـري عليه جميا حوانين ولوائم الخدمة 
 بما بيها من حقوق وواجبات " .  المدنية

ـــكل مخالفة إداريةد او جنايةد أو  ـــلبود او امتناعه عن بعل ايجابو يش بهو عند إتيانه بفعل س
بواجباته الوعيفيةد أو عند إحالته إلى مجل  التأديا أو المحكمة المختصـــــة طرتكابه أي جنايةد أو 

ن متابعة أعمال الوعيفة حســــراد لفترة جنحة مخلة بالشــــرتد يوحت عن عمله احتيامياد أي يمنا م
مؤحتة دون انقماع صلته بالوعيفة حتى اطنتهاء من الإجراءات التأديبيةد أو القضائية بو الدعوى أو 

 الشكوى المقامة ضده بقرار أو بحكم نهائو حائز على حوة الشوء المقضو به.

عام والمجتما الذي   ية للموعت والمربق ال يأتو حما يعيش بيهد  حيث إن درء هذا الأجراء 
المفاســــد مقدم على جلا المصــــالم إط أن ذلك ط يعد ســـــبباً ليتم إبعاده عن الوعيفةد ما لم تتوبر 

 اعتبارات تستوجا المنا من متابعة أعمال الوعيفة حماية للمصلحة العامة .

ــبيل الحصــر -بالوحت عن العمل ط يعتبر عقوبة من العقوبات التأديبية وان  -الواردة على س
ــخصــية عند إيقاع العقوبات التأديبية ،  إط انه لم  ــرع حد كفل العدالة وتوخو التأثيرات الش كان المش
يفعل ذلك بالنسبة للوحت د حيث تُرك الأمر لسلمة الإدارة التقديرية إذ حد ينموي حرار الإيقات على 
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شرع الليبو حدد مد عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لأبعاد الموعت عن الوعيفة لفترة حد ة تمول والم
 الوحت اطحتيامو الجائز للإدارة بثلاثة أشهر بقم .

 

 أهمية الدراسة :

سة تتناول موضـوع وحت الموعت العام احتيامياً عن  سة بو أنها أول درا تكمن أهمية الدرا
يبيا هذا م د  إذ لم تتناول الدراســــات بل1222( لســــنة 21العمل ، وبقاً لقانون علاحات العمل رحم )

صابا  سيم من خلال لمحه بو بعض المؤلفات القانونية التو ط تكاد تتجاوز أ شكل ب الموضوع إط ب
 اليد الواحدة .

 مشكلة الدراسة :

تتلخص مشـــكلة الدراســـة بو بيان العلاحة بين المركز القانونو للموعت الموحوت احتيامياً  
التأديبية التو يمكن أن تصـــــدر بحقه والتمييز  عن العمل والآثار التو تترتا على نتائج الإجراءات

بينه وبين من النعم المشــــابهة لهد بهو من القضــــايا القانونية التو لها تأثير نفســــو اجتماعو على 
 الموعت إضابة إلى أثاره على مستحقاته المالية .

 أهداف الدراسة :

سهاما منا بو إثراء المكتبة القانوني سة إ  ة بالمراجا المتخصصة بونتملا ان تكون هذه الدرا
مجال الوعيفة العامة ، خاصةً أن الوحت اطحتيامو من المواضيا الهامة التو ط ينفض الجدل حولها 

 ولإمامة اللثام عن كابة جوانبه القانونية . 

 منهج الدراسة :

ســـنتبا بو هذه الدراســـة أســـلوا منهج التحليل الوصـــفو من خلال تحليل نصـــوص حانون 
ـــنة 21رحم ) علاحات العمل ـــترشـــدين بالمبادئ القانونية والأحكام  1222(لس وطئحته التنفيذية مس

ضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالوحت اطحتيامو. وبناءً على ذلك بضلت تقسيم هذه الدراسة إلى  الق
 ثلاث مباحث على التفصيل الآتو م 

o مفهوم الوحت اطحتيامو .  المبحث الأول م 
o المبيعة القانونية للوحت اطحتيامو .  المبحث الثانو م 
o الآثار القانونية للوحت اطحتيامو .  المبحث الثالث م 
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 المبحث الأول

 مفهوم الوقف الاحتياطي

 

الوحت اطحتيامو عن العمل هو إجراء من إجراءات التحقيق الوحائية التو تهدت إلى إبعاد    
سبة ما يجري معه من تحقيق  صفه مؤحتة عن وعيفته بمنا ق بو بغية أن يتم التحقي، الموعت العام ب

د وســــوت نتناول دراســــة هذا  (2)عروت تخلو من مؤثراتهد رغبةً بو الوصــــول إلى غاية اطتهام
 لمبحث من خلال الممالا الآتية ما

 المطلب الأول  

 تعريف الوقف الاحتياطي

الوحت اطحتيامو هو إجراء حانونو يقصــد به إبعاد الموعت المتهم عن عمله بصــفه مؤحتةد 
ـــرة المهام الموكول إليه القيام بها إذا ما  ـــقام وطية الوعيفة عنه مؤحتاً بحيث يوحت عن مباش أي إس

التحقيق الذي يجري معهد ويستوي بو ذلك أن يكون التحقيق جنائياً يتم بمعربة تملبت ذلك مصلحة 
 أو ان يكون إداريا يتم بمعربة السلمات التأديبية المختصة. ،يابة العامةالن

وحد شـــرّع هذا الوحت بو الواحا لكفالة ســـير التحقيق إلى غايته ومنتهاه بو جو خال من    
المؤثراتد وحمايته من أن تعصــــت به الأهواء أو يميل به إلى غير ما حصــــد من كشــــت الحقيقة 
والتعرت عليهاد وبو ذلك تقول محكمة القضـــــاء الإداري بو مصـــــر بعد ان عربت الوحت بكونه 

سقام وطية ا لوعيفة عن الموعت إسقاما مؤحتاد تقول م " ذلك أن الموعت حد تسند إليه تهم وتوجه إ
إليه مآخذد بيقتضو الأمر إحصاءه عن وعيفته ليجري التحقيق بيها توصلاً للحقيقة وانبلاجها بو جو 

او لأن بو اتهامه ما يدعو إلى اطحتيام  والتصـــون للعمل  ،عيد عن ســـلماتهخال من مؤثراته أو ب
ــينه بيم  تبعاً لذلك مركز  ،إليه بتجريده منه وكت أيديه عنه لعام الموكولا أو لأن بو اطتهام ما يش

الوعيفة التو يتوطها ويؤثر بو حسن سير العمل بينحو عنها حتى يعهر وجه الحق مما شأنه وعلق 
 .(1)به "

 1222سنة ل 21( من حانون علاحات العمل رحم 259كما نص المشرع الليبو بو مادته ) 
على هذا الإيقات حيث أكدت هذه المادة على أن م " ما مراعاة اختصاصات الأجهزة الرحابية تكون 
الإحالة إلى مجل  التأديا بقرار من اطمين المختص أو الكاتا العامد وله أن يوحت الموعت عن 

ط على ثلاثة أشهر إعمله احتيامياً اذا احتضت مصلحة التحقيق ذلك وط يجوز أن تزيد مدة الإيقات 
 بقرار من مجل  التأديا.
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خلال ثلاثة وإذا صدر حرار الإيقات أو الإحالة من غير الأمين المختص بيجا إخماره به 
وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموعت أو عدم  ،أيام من تاريخ صدوره 

 تبه كاملاً عن مدة الإيقات".إحامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدبا له مر

 وسوف نتناول التعريف الفقهي أولا ً ثم التعريف القضائي ثانياً ثم التعريف التشريعي ثالثا .

 أولا التعريف الفقهي :

عن العمل باعتباره مجرد إجراء تلجأ إليه الوقف الاحتياطي ذها بعض الفقهاء إلى تعريت    
اتخاذه وموجباته بأنهم إجراء احتيامو يتمثل بو إحصاء الموعت جهة الإدارة متى توبرت مبررات 
 .  (3)مؤحتاً عن ممارسة الوعيفة العامة

م بأنه إحصاء الموعت المتهم بالخمأ وتنحيته عن وعيفته مؤحتا الوقف الاحتياطي كما عُرت    
 . (2)ة العامةإلى الوعيفط يباشر أثناء بترة الوحت عن العمل أي عمل وعيفو وط يتولى أي سلمة تستند 

وايضاً عرّبه آخرون بأنه م منا الموعت عن ممارسة أعمال وعيفته جبراً عنه بصفة مؤحتة    
 .  (5)ما احتفاعه بصلته الوعيفية

بأنه م إجراء احتيامو مؤحت تتخذه جهة الإدارة بقصد إبعاد  عبدالفتاح د. عبدالحليموعربه 
أديبياً عن الوعيفة العامة مؤحتاً ، يمنا خلالها من متابعة اعمال وعيفته الموعت العام المتهم جنائياً أو ت
 .  (1)بو بترة الوحت اطحتيامو

م بأنه إجراء حانونو تلجأ إليه جهة الإدارة بقصد إبعاد الموعت  د.مغاوري شاهينويعربه أيضاً 
احتضت  او تأديبية اذا وتنحيته مؤحتا عن ممارسة اختصاصاته الوعيفية عند تعرضه لإجراءات جنائية

مصلحة التحقيق ذلك د أو حفاعاً على سمعة الوعيفة العامة وهيبتها د لفترة زمنية تنتهو بصدور حرار 
 .  (9)نهائو بالتهمة المنسوبة اليه من السلمة التأديبية أو السلمة القضائية

ء تحفعو وحائو عن العمل هوم إجرا الوقف الاحتياطيأن  د. محمد زكي النجاروأخيراً يؤكد 
ط يترتا عليه حما صلة الموعت بالوعيفة د ويبقى خاضعاً لواجبات الوعيفة بو بترة الوحت 
اطحتيامو وط يتحلل اط من أداء الواجبات المرتبم بهاد بهو إسقاما لوطية الوعيفة عن الموعت 

 .  (8)إسقاماً مؤحتا يمتنا خلالها عن مباشرة أعمال الوعيفة

عريفات السابقة بأن الوحت اطحتيامو عن العمل هوم إجراء احتيامو واجا ويتضم من الت
اتخاذه من جهة الإدارة يمنا الموعت المتهم تأديبياً بمقتضاه عن العمل مؤحتاً لمقتضيات التحقيق أو 
 ،حفاعاً على سمعة الوعيفة وهيبتها د حتى صدور القرار النهائو سواء من السلمة القضائية أو التأديبية

 ويحرم الموعت الموحوت عن العمل من مرتبه او جزء منه . 

إجراء احترازي أو تحفعود ولي  عقوبة يقصد منها   الوقف الاحتياطيأن  فالخلاصة إذن ..
منا الموعت وإبعاده عن الوعيفة التو يعمل بها بصفة نهائية وحما صلته بالوعيفة بل تستمر علاحته 

ويمنا من مباشرة أعباء وعيفته خلال بترة الوحت اطحتيامو بقم  بها ويتقاضى راتبها أو جزء منهد
د حتى يبت بو التهمة المنسوبة اليه بقرار نهائو ، إذ يؤدي استمرار الموعت محل التحقيق بو العمل 
إلى نتائج غير مرضيه حد تضر او تؤثر على مجريات سير التحقيق من حيث إخفاء الأدلة أو العبث 

، كمـا يستهدت الوحت  (7)ى الشهود ..الخد بأبعاده عن العمل يسهل إجراءات التحقيقبها أو التأثير عل
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اطحتيامو عن العمل المصلحة العامةد وذلك لحسن سير العمل بو المربق العام الذي يباشر بيه 
الموعت الموحوت وعيفتهد بمنعه عن الوعيفة وإبعاده عن المربق العام يكون حفاعاً على هيبة المربق 

سمعتهد بقد يكون الجرم المسند للموعت الموحوت موضوع التحقيق من الجرائم الماسة بالأخلاق و
 .( 22)العامة والشرت والأمانة

وط يعنو الوحت اطحتيامو عن العمل إيقاباً دائمادً وإنما هو إيقات احتيامو مؤحت يعاد 
بصدور حرار نهائو من المجل  الموعت بعده إلى متابعة أعمال وعيفته بعد انقضاء سبا الإيقات 

التأديبو أو السلمة القضائية د وط يعتبر الموعت بو هذه الحالة معزوطً من الوعيفةد أذ ط يجوز 
إشغال وعيفة الموحوت بالتعين او الترحيةد اط انه يجوز أن يتولى موعت أخر القيام بأعباء هذه 

سير المربق العام بانتعام وامرادد حتى صدور  الوعيفة عن مريق التكليتد او اطنتداا ضماناً لحسن
القرار النهائو من جهة التحقيق  ليصار على ضوئه إلى إعادته لعمله أم ط ، بإذا كان القرار من غير 
القرارات التو تنهو صلة الموعت كالعزل أو اطستغناء عن الخدمة يعاد بو هذه الحالة لوعيفتهد 

 اءات على عدم إدانته .ويصرت له مرتبه إذا احتصرت الإجر

 ثانياً : التعريف القضـائي:

عربت المحكمة الإدارية العليا المصرية الوحت اطحتيامو عن العمل بو حكمها الصادر 
"... إسقام لوطية الوعيفة مؤحتا عن الموعت بلا يتولى خلاله سلمة -بأنه م 22/1/2711بتاريخ 

 . ( 22)وط يباشر لوعيفته عملا .."

بأنه م  17/2/2781أيضاً محكمة القضاء الإداري المصرية بو حكمها بتاريخ وعربته 
"إجراء وحائو يجوز اتخاذه اذا ما احتضى الحال إحصاء العامل عن وعيفته ووحفه عن ممارسة مهامه 
بمناسبة تحقيق يجرى معه لمصلحة التحقيق أو اذا كان هناك ما يدعو الى اطحتيام بالنسبة للعمل 

 . (21)وعت بتجريده عنه "الموكل للم

يتضم مما تقدم بان محكمة القضاء الإداري المصرية حد استقرت بو أحكامها على تعريت 
ت جبراً عنهد اذا تملب ،اسقام لوطية الوعيفة مؤحتا عن الموعت  -الوحت اطحتيامو عن العمل بأنه م

هاد ذلك ان الجريمة محل التحقيق مصلحة التحقيق ذلكد بلا يمكنه خلالها متابعة مهام وعيفته واعمال
حد تكون ماسة بالنزاهة او الشرت مما يسوء إلى سمعة المربق العام أو ان بقاءه بو الوعيفة حد يعرحل 

او العبث بها او التأثير على الشهود ... الخ د لذا حد ترى  ،سير التحقيق واجراءاته بإخفاء أدلة الإدانة 
 حتا عن وعيفته حتى يتضم وضعه.معه جهة الإدارة ابعاد الموعت مؤ

كما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية ان مصلحة التحقيق هو السبا اطساسو للوحت 
احتيامو للموعت العام عن العمل ويستوي هنا ان يكون التحقيق أداريا أو جنائيا طتحاد العلة بو 

وكذلك حكمها  ، 11/2/2792تاريخ الحالتين. وهذا ما أشارت إليه المحكمة بو حكمها الصادر ب
بأن مصلحة التحقيق اطداري ليست مصوغاً وحيدا لإيقات الموعت  3/7/2779الصادر بتاريخ 

لأن مصلحة التحقيق الجنائو حد تملا اتخاذ هذا اطجراء ويتحقق ذلك بو  ،المحال للتحقيق عن عمله 
مخالفة التو أسندت للموعت تنموي حال أجراء تحقيق اداري حول مخالفة ما ، بو حين ان تلك ال

بإذا احتضت مصلحة هذا التحقيق وحفه عن العمل بإن ذلك يكون جائزاً طتحاد ، على جريمة جنائية 
، ولأن حرار الوحت اطحتيامو للموعت العام عن العمل الذي تتخذه سلمة  (23)العلة بو الحالتين
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ابعاده او منعه عن متابعة أعمال وعيفته د  والمتمثل بو ،الإدارة المختصة بحق الموعت المخالت 
يبقى خاضعاً و ،بهو ط يقما صلة الوعيفة بالموعت بل يسقم وطيتها مؤحتاً  ،يتسم بالمابا المؤحت 

بلا يتحلل إط من الواجبات المرتبمة بأداء الوعيفة بقم وأن أي مخالفة  ،لواجبات الوعيفة خارجها 
ة التو عليه واجا اطلتزام بها خارج الوعيفة بو أثناء بترة الوحت يقتربها خلاباً للواجبات الوعيفي

حد  ،المخالت متابعا لأعمال الوعيفة  اطحتيامو تكون محلاً لمسائلة تأديبية ، وإن استمرار الموعت
باعتباره محاطً للتحقيقد او حد يعرحل إجراءات التحقيق من  ، يؤدي إلى التأثير على سمعة المربق

 ،ء اطدلة أو العبث بها والتأثير على الشهود. مما يوجا وحت الموعت المخالت عن العملخلال اخفا
لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة أو كليهما بأبعاده عن وعيفته حتى يتم البث بو أمره من الناحيتين 

لوعيفة على أن يعود لمتابعة أعمال ا ،تحقيقاً للهدت الأساسو من الوحت اطحتيامو ،التأديبية والجنائية 
 بعد زوال الوحت اطحتيامو . 

  :ثالثا : التعريف التشريعي

خول المشرع الليبو جهة التحقيق التو يتبعها الموعت او اطجهزة الرحابية حق وحت الموعت  
( 21) ( من حانون علاحات العمل رحم259احتياميا عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وبقاً لنص المادة )

م د وط تملك مد تلك المدة لأكثر من ذلك إط من خلال مجل  التأديا المختص د ولذلك 1222لسنة 
( من 32حدد حانون علاحات العمل مدة الوحت اطحتيامو لمن يملكه بثلاثة أشهر ، كما منحت المادة )

بالهيئة ملا إيقات  م الحق لعضو التحقيق1223( لسنة 12حانون إنشاء هيئة الرحابة الإدارية رحم )
الموعت عن عمله احتيامياً إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك على أن يصدر حرار الإيقات من رئي  

 الهيئة ، وط يجوز أن يزيد عن ثلاثة أشهر . 

م على أن م 1225( لسنة 28( من حانون الخدمة المدنية رحم )12وبو مصر نصت المادة )
"لكل من السلمة المختصة والنيابة الإدارية حسا الأحوال أن توحت العامل عن عمله احتيامياً إذا 
احتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة ط تزيد عن ثلاثة أشهر ، وط يجوز مد هذه المدة إط بقرار من 

 لمحكمة التأديبية ". ا

ولأن حرار الوحت اطحتيامو للموعت العام عن العمل الذي تتخذه سلمة الإدارة المختصة  
 ،بحق الموعت المخالت والمتمثل بو أبعاده أو منعه عن متابعة أعمال وعيفته يتم بالمابا المؤحت

 ،ة خارجهالواجبات الوعيف بهو ط يقما صلة الوعيفة بالموعت بل يسقم وطيتها مؤحتا ويبقى خاضعا
بلا يتحلل إط من الواجبات المرتبمة بأداء الوعيفة بقم د وأن أي مخالفة يقتربها خلاباً للواجبات 
الوعيفية التو عليه واجا اطلتزام بها خارج الوعيفة بو أثناء بترة الوحت اطحتيامو تكون محلاً 

 لمسائلة تأديبية. 

 المطلب الثاني

 شـروطـه 

 

وز لجهة الإدارة المختصة أن تلجأ إلى اتخاذ حرار إيقات الموعت عن عمله احتيامياً ط يج
 دون مسوغ حانونو وهذه الأسباا والشروم يمكن إجمالها بو الآتو م
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 أوطً م وجود تحقيق إداري 

نعرا لأن سبا وحت الموعت عن عمله هو مصلحة التحقيق ، الأمر الذي يعنو بداهة ضرورة 
وجود تحقيق مفتوح ما الموعت احتضت مصلحته إيقابه ، بلا يجوز وحت الموعت عن عمله دون 
أن يكون هناك تحقيق مفتوح معه ، لمخالفة ذلك للنصوص المقررة لهذا الإجراء . لذلك ألغت المحكمة 

رية العليا حرار وحت عامل طستناده إلو تقرير معد من الجهاز المركزي للمحاسبات ، دون أن الإدا
يكون هناك تحقيق مفتوح معه ، حيث ذهبت إلو أنه ) ومن حيث أن حرار إيقات الماعن ، وكذا حرار 

قيقاً حمد إيقابه صدر بمناسبة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، ولم يتضم من الأوراق أن ثمة ت
حد جري ما الماعن احتضت مصلحته اتخاذ حرار الإيقات أو مده ، لذا بإن حراري الوحت والمد يكونان 
حد اتخذاً علو غير ما يقضو به القانون ، ومن حيث إنه لما سبق يكون القرار الممعون بيه ، حد صدر 

 . (22)علو خلات أحكام القانون ، جدير بالإلغاء (

اطحتيامو عن العمل ، أن يكون هناك تحقيق ما الموعت إداري أو  بيشترم لإيقاع الوحت
جنائو ، بو مخالفة مالية أو إدارية ، منسوا إليه ارتكابها ، كما يشترم بو هذا التحقيق أن يكون 
جدياً ، بمعنو أن يتم بتحه بناءً علو بلاغ جدي يتضمن واحعة أو وحائا محددة ، تشكل خمأ تأديبياً 

بتم التحقيق من السلمة المختصة ويشترم لصحة حرار الوحت اطحتيامو عن العمل،  وأن يتخذ حرار
أن يكون مستنداً إلو تحقيق صحيم من الناحية القانونية ، ومن ثم بإذا حامت الجهة الإدارية بالتحقيق 
ث يبو مخالفة مالية بو مصر ، بإن هذا التحقيق يكون باملاً ، لكونه مشوباً بعيا عدم اطختصاص ح

أن النيابة الإدارية وحدها هو المنوم بها التحقيق بو المخالفات المالية ؛ أما بو ليبيا بإن المجل  
التأديبو للمخالفات المالية هو المختص استناداً إلو هذا التحقيق البامل حراراً بوحت الموعت المحال 

 للتحقيق عن عمله  بإن حرار الوحت يكون بدوره باملاً  .

تقدم أنه لمشروعية حرار الوحت اطحتيامو عن العمل يتعين أن يكون هذا الإجراء وخلاصة ما 
منبثقاً عن تحقيق إداريد ويشترم بيه الجدية وأن يجري بواسمة سلمة مختصة بإجرائه ومن ثم يبمل 
حرار الوحت عن العمل إذا ما خالت تلك الضوابم لما تشكله عن ضمانات لمن يصدر بشأنه حرار 

 العمل.الوحت عن 

يضات إلى ما تقدم أن الوحت عن العمل كإجراء تأديبود وبيه تضحية بمصلحة من شمله حرار 
الوحت بهدت تحقيق مصلحة ما يجري معه من تحقيقاتد وحتى يكون لتلك التضحية مبررها ينبغو 
د ةأن تكون لأجل تحقيق غاية جديرة بالحماية وهو مصلحة تحقيق خضا بو إجرائه للضوابم القانوني

بإذا ما صدر حرار الوحت عن العمل استناداً إلى تحقيق مفتقداً لشروم صحتهد وحا هذا القرار باملاً 
 حيث استند بو إصداره إلى تحقيق باملد وما بنو على بامل يقا باملاً.

 

    :ثانياً : أن تقتضي مصلحة التحقيق الوقف الاحتياطي

( 12ل احتياميا عن عملهد حيث نصت المادة )جعل المشرع مصلحة التحقيق سبباً لوحت العام 
م د على ذلك حين ذهبت إلى أن لمدير النيابة اطدارية 1225( لسنة 28من حانون الخدمة المدنية رحم )

وللسلمة المختصةد حق وحت العامل المحال للتحقيق عن عمله إذا احتضت مصلحة التحقيق ذلك. 
وجود تحقيق مفتوحد أن تقتضو مصلحة هذا التحقيقد ولذلك يشترم بو الوحت اطحتيامو إلى جانا 

 .( 25)وحت العامل عن عمله احتيامياً 
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وعلة اشترام أن تكون مصلحة التحقيق هو  سبا الوحت اطحتيامو عن العملد أن الحكمة  
 –إدارياً كان أو جنائياً عن عمله  -من تخويل الجهة اطدارية سلمة وحت العامل المحال إلى التحقيق

ةد ما يعوق القائمين به عن الوصول إلى الحقيق ،لعامل بو عمله أثناء سير التحقيقأن بو بقاء ذلك اهو 
ير أو أن يأتو غ ،مم  معالم الجريمة أو محو أثارهاإذ حد يتيم له ذلك التأثير على شهود اطثبات أو 

أو انتفت  ،وحت العامللم يكن التحقيق يقتضو ذلك مما يؤثر تأثيراً ضاراً على سير التحقيق بإذا 
؛ وهذا ما نص عليه حانون علاحات العمل بو ليبيا ( 21)دواعيهد أصبم الوحت ط يستند إلى سبا يذكر

 الذي أكد بوحت الموعت احتيامياً عن عمله إذا احتضت مصلحة التحقيق ذلك . 

و تحديد ب وإذا كانت مصلحة التحقيق هو أسا  الوحت اطحتيامو عن العملد بقد اختلت الفقه
بو  ، بينما توسا البعض الأخر بو ذلك ،حيث بسرها البعض تفسيراً ضيقاً  ،المقصود بتلك العبارة 

 حين أن هناك رأي ثالث تبنى موحفاً وسماً بين الرأيين السابقين .

 :ثالثاً : عدم تجاوز المدة القانونية للوقف الاحتياطي

لوحت بو اامو عن العمل حصرت حتى الإدارة جميا النعم القانونية الخاصة بالوحت اطحتي   
نعراً لما يترتا على الوحت من خمورة تجاوز آثارها كثيراً من العقوبات  ،اطحتيامو على مدة حصوى

 التأديبية .

بالمشرع المصري حدد الوحت عن العمل احتياميا والذي يصدر عن الجهة الإدارية بحد 
( 28دنية المصري رحم )( من حانون الخدمة الم12المادة )أحصى وهو ثلاثة أشهر وذلك وبقا لنص 

 ط يجوز للإدارة أن تتجاوز هذه المدة. ، 1225لسنة 

إط أن ذلك ط يمنا الإدارة من أن توحت الموعت لأية مدة بو نماق الأشهر الثلاثة د وأن مد 
 حانوناً.الوحت مد بعد آخر بشرم أط يتجاوز مجموع المدد الحد الأحصى المقرر 

على ان ط تزيد مدة الوحت عن ثلاثة  259كما نص حانون علاحات العمل بو ليبيا بو مادته  
 أشهر إط بقرار من مجل  التأديا .

والأصل أن تلجأ الإدارة إلى مجل  التأديا أو المحكمة التأديبية المختصة للنعر بو مد  
وإذا ما وضا الأمر بين يدي المحكمة  ،مشرعالثلاثة أشهر التو حددها ال الإيقات حبل انقضاء مدة

ا عن بقد توحت الموعت احتيامي ،و تحديد مدة الوحت وبقاً للعروت التأديبية المختصة تكون حرة ب
 العمل لحين اطنتهاء من المحكمة التأديبية .

 ةوحد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا مدة الثلاثة أشهر التو يجوز للإدارة أن تجاوزها مد 
واعتبرت أن ما يصدر من  ،ولم ترتا البملان على تجاوزها ،كتنعيمية وأستقر حضائها على ذل

حرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو على مدة ثلاثة أشهر يصححها إحرار المحكمة التأديبية 
ى ابقة عللهذا الوضا عند عرض الأمر عليها بعد ذلك سواءً كان هذا الإحرار صريحاً أو ضمنياً بالمو

 المد من مدة طحقة .

 :رابعاً: صدور قرار الوقف من الجهة المختصة

تحدد هذه الصلاحية بموجا أحكام القانون أو وبقاً لمبادئه العامة بو حالة تخلو القانون عن  
 تنعيم اختصاص محدد ولم يعهد به إلى جهة معينة أو موعت.
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حتيامو عن العمل بو ليبيا نجد أن المادة وبالنعر إلى النصوص القانونية الحاكمة للوحت اط
م تنص على أن  ".. ما مراعاة اختصاصات 1222( لسنة 21( من حانون علاحات العمل رحم )259)

الأجهزة الرحابية تكون الإحالة إلى مجل  التأديا بقرار من الأمين المختص او الكاتا العام" ، كما 
( على أن " 1222( لسنة )21انون علاحات العمل رحم )( من اللائحة التنفيذية لق221نصت المادة )

الموعفون الذين يشغلون وعائت الإدارة العليا يحاكمون تأديبياً عن المخالفات الإدارية أمام مجل  
التأديا الأعلى ويصدر حرار الإحالة بقرار المجل  التأديا المختص " د ويتضم من ذلك أن الإحالة 

وعفو الإدارة العليا تكون من الوزير المختصد أما الإحالة إلى مجل  إلى مجل  التأديا الأعلى لم
أما الإحالة  ،وحوت إيقابا احتياميا  التأديا العام تكون من رئي  الجهة الإدارية التو يتبعها الموعت الم

  إلى المجل  التأديبو للمخالفات التو تتم بمعربة مدير اطدارة المختصة بالتحقيق بعد اعتماد من رئي
بإنشاء هيئة  1223( لسنة 12( من القانون رحم )25و ذلك مبقاً لنص المادة ) ،هيئة الرحابة الإدارية 
 الرحابة الإدارية .

بشأن اصدار حانون الخدمة  1225( لسنة 28( من حانون رحم )12وبو مصر نصت المادة )
رية أن يوحت العامل عن عمله المدنية على ان ".. لكل من السلمة المختصة ورئي  هيئة النيابة الإدا

 .ك بمدة ط تزيد على ثلاثة أشهر "احتيامياً اذا احتضت مصلحة التحقيق ذل

( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة التنفيذية بو مصر على أن ".. 257كما نصت المادة )
صة لمختإذا احتضت مصلحة التحقيق وحت الموعت احتياميا عن العملد عرض الأمر على السلمة ا

 بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوحت ومدته ط تتجاوز ثلاثة اشهر .." 

أن التوسا بو نماق الوحت اطحتيامو يتعارض ما كون هذا د.عصمت عبدالله الشيخ ويرى 
الإجراء استثنائياً ، ذلك ان القاعدة هو انه ط يجوز وحت الموعت عن عمله إط اذا ثبت إدانته بمخالفة 

 . (29)بالأصل بو الإنسان البراءة وهذا ما نؤيده أيضاً  ،تأديبية 

 

 المبحث الثاني

 اطي الطبيعة القانونية للوقف الاحتي

 

حاول الفقهاء تحديد المبيعة القانونية للوحت اطحتيامو من خلال بيان الوضا القانونو له 
 وهذا ما سوف نتناوله من خلال المطلبين الآتيين :وتمييزه عن النعم المشابهة له ، 

 

 المطلب الأول 

 الوضع القانوني للوقف الاحتياطي 
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التحقيق بشفابية ما بقـاء صلة الموعت بالوعيفة حرار الوحت اطحتيامو يساعد علو إجراء 
دون انقماع عنها ، ويتقاضى خلالها جزء من راتبه ، بالموعت يحتفع بمركزه القانونو بو أثناء 
 بترة الوحت لكن ذلك المركز حد يتغير بعد اطنتهاء من التحقيقات أو الإجراءات التو حد تصدر بحقه .

 (28)اً عن عمله هو حرار مؤحت ، ط يجوز أن يكون مؤبداً كما أن حرار وحت الموعت احتيامي
وسوت ينتهو حتماً بعد مدة ، إما بعودة الموعت لعمله بعد ثبوت براءته من التهمة التو أوحت احتيامياً 
بسببها ، وبالتالو انتهاء علاحته الوعيفية ما الإدارة ، ويستحق الموعت خلال بترة وحت احتيامه 

 سائر البدطت بما بيها بدل العمل الإضابو والتنقلات .جزء من راتبه دون 

ويعامل الموعت المحبو  احتيامياً بو بعض النعم الوعيفية عند إيقابه بالسجن علو ذمة 
حضية ما ، بالنسبة للراتا ، معاملة الموحت احتياميا من تاريخ التوحيت حتى صدور الحكم ، وهذا 

 ( من حانون علاحات العمل . 258) ما نص عليه المشرّع الليبو بو المادة

بإذّا برُئ مما نسا إليه أو عوحا يغير عقوبة اطستغناء عن الخدمة أو العزل ، بلا يمالا 
 برد المبالغ التو تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقابه عن العمل .

وإذا  ويحعر علو الموعت خلال بترة الوحت اطحتيامو مزاولة أي من أعمال وعيفته ،
 حضر وباشر أياً من هذه الأعمال اعتبر تصربه غير مشروع وصادراً من شخص ط وطية له .

وط يعتبر الوحت اطحتيامو عقوبة من العقوبات التأديبية الواردة علو سبيل الحصر بل إنه 
دارة الإإجراء إداري احتيامو ، تتملبه مصلحة العمل أو التحقيق أو كليهما ، وإذا ترك الأمر لسلمة 

التقديرية ، بقد ينموي حرار الوحت علو عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموعت عن الوعيفة 
لفترة حد تمول ، وبالتالو ط يجوز اعتبار الوحت اطحتيامو عقوبة تأديبية ، لأن بو ذلك مخالفة 

 صريحة لمبدأ شرعية الجزاء التأديبو . 

 عمله حقوقاً أهمها : وللموظف الموقوف احتياطياً عن

إذا أسفرت إجراءات التأديا عن براءة الموعت صرت له مرتبه كاملاً،  الحق في المرتب : .2
وبو مصر يصرت للموعت الموحوت احتيامياً نصت مرتبه ،وإذا برأته المحكمة صرت له 
الباحو منه ، أما إذا لم تبرئه بلا يسترد منه ما سبق أن صربه من مرتبات ، وبو ليبيا لم 

 ذلك لمجل  التأديا المختص . يتمرق المشرع إلو هذا الجزئية وترك
لم يرتا المشرع علو الوحت اطحتيامو الحرمان من العلاوة  الحق في العلاوة الدورية : .1

الدورية ، وعليه بمن غير الجائز ترتيا أثر لم ينص عليه القانون ومن ثم يستحق الموعت 
 الموحوت احتيامياً العلاوة الدورية .

ث تحسا مدة الوحت اطحتيامو ضمن أحديمة الموعت، حي حساب مدة الوقف من الأقدمية : .3
حيث يعول عليها عند النعر بو الترحية مستقبلاً كما تحتسا مدة الوحت بو المعاش الضمانو 

 بشرم سداد اطشتراك عنها . 

 المطلب الثاني 

 تمييز الوقف الاحتياطي عن النظم المشابهة له :
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للوحت عن العمل . بالسبا القانونو للوحت عن يختلت الوحت عن العمل عن حاطت أخري 
العمل يكمن بو مصلحة التحقيق ، وحد يكون السبا هـو الصالم العام ، وسوت نتناوله على التفصيل 

 الآتو م
 

  مأوطً م التمييز بين الوحت اطحتيامو والوحت عن العمل بقوة القانون

يتم وحت الموعت عن العمل بقوة القانون ، عند حبسه حبسا  احتيامياً ، أو تنفيذاً لحكم حضائو، 
هذا الوحت يتم بمجرد تحقق سببه ، دون حاجة لإصدار حرار من السلمة المختصة وإذا ما صدر حرار 

بل  جديداً ، بالوحت بإنه يكون مجرد حرار إداري كاشت للحكم الوارد بو القانون ، حيث أنه ط يحدث
يقتصر أثره بو تقرير أو تأكيد مركز حانونو بو حائم من بعل ، وينتهو الوحت عن العمل بقوة القانون، 

 بانتهاء مدة الحب  . 

وعلو هذا النحو ، يختلت الوحت بقوة القانون عن الوحت اطحتيامو بو أن سبا الأول هو 
ل ، كما أنه ط يلزم بو الوحت عن العم حقيق""مصلحة التبينما سبا الثانو هو  "الحبس الاحتياطي"

بقوة القانون إصدار حرار بذلك من السلمة المختصة ولكن هذا يلزم بالنسبة للوحت اطحتيامو عن 
 العمل ، مما تقدم يمكن بيان أوجه اطختلات ما بين الوحت اطحتيامو والوحت بقوة القانون بو الآتوم

يتم إيقاعه من جهة الإدارة بقرار يصدر عنها، أما  الوحت اطحتيامو هو إجراء احترازي .2
 الوحت بقوة القانون بلا يتوحت علو صدور حرار من جهة الإدارة إنما يقا بقوة القانون .

الوحت اطحتيامو سببه مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة أو كليهما، أما الوحت بقوة القانون  .1
هن التحقيق، أو الحكم الجنائو غير النهائو أو بسببه القوة القاهرة ، وتتمثل بو الحب  ر

 . (27)النهائو
تنام سلمة إصدار حرار وحت الموعت العام احتيامياً عن العمل بالجهة الإدارية المختصة،  .3

 بينما سلمة الوحت بحكم القانون هو النيابة العامة أو المحكمة المختصة .

 مالعمل كعقوبة تأديبيةثانياً م التمييز بين الوحت اطحتيامو والوحت عن 

حد يكون الوحت عن العمل عقوبة تأديبية ، وذلك عندما يدرجه المشرع ضمن العقوبات التأديبية 
التو يجوز توحيعها علو الموعت بو حالة ارتكابه لمخالفة تأديبية  وهذا هو الحال بو مصر وليبيا 

الموعت لمخالفة تأديبية ، بينما سبا مفاد ذلك أن سبا الوحت عن العمل كعقوبة هو ثبوت ارتكاا 
الوحت اطحتيامو هو مصلحة تحقيق يجري ما الموعت ولم يتم بعد التأكد من ثبوت المخالفة موضوع 
التحقيق، مما تقدم يمكن بيان أوجه اطختلات ما بين الوحت اطحتيامو والوحت عقوبة تأديبية بو 

 الآتوم

ه جهة الإدارة لتسير إجراءات التحقيق والتأديا، الوحت اطحتيامو هو إجراء احترازي تتخذ .2
 بينما الوحت عقوبة تأديبية .

الوحت اطحتيامو سببه مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة أو كليهما، أما الوحت عن العمل  .1
عقوبة سببه إدانة الموعت بمخالفة القوانين والأنعمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، 

عمل أو تصرت من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنومة به، أو أو أحدامه علو 



  University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 1026  مايو – العدد السابع
 

 

 

14 

عرحلتها أو الإساءة إلو أخلاحيات الوعيفة وواجبات الموعت وسلوكه ، أي سببه ارتكاا 
 مخالفة تأديبية .

يصرت للموعت الموحوت احتيامياً راتبه وعلاواته كاملاً إذا صدر حرار نهائو  من المجل   .3
ختص ، أو الحكم القضائو النهائو بتبرئته ، أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند التأديبو الم

 إليه .

 

  مالثاً م التمييز بين الوحت اطحتيامو و اطستقالةث

اطستقالة هو تعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية للموعت بو ترك العمل الوعيفو ، وط 
 ، ومن تاريخ هذه الموابقة، وذلك علو خلات العمل الخاص،ينتج هذا التعبير أثره إط بموابقة الإدارة 

أما بو حالة العمل لدي السلمة الإدارية ،بإنه لضمان سير المرابق العامة بانتعام وامراد ، ط يترتا 
علو تقديم اطستقالة ترك العمل، وإنما يجا علو الموعت المستقيل اطستمرار بو عمله إلو ان تقبل 

ذلك بعد أن تقوم الإدارة بسد الفراغ أو النقص الذي حد ينجم عن ترك الموعت لعمله هذا اطستقالة ، و
بو وحت حد ط يكون مناسبا ، وط تنتهو خدمة الموعت إط بالقرار الصادر بقبول اطستقالة مبقا لنص 

 ،من حانون علاحات العمل التو تنص علو أن م " للموعت أن يقدم استقالته من وعيفته 293المادة 
وتكون اطستقالة مكتوبة ، ويجا البت بيها من الوحدة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها و 
وإط اعتبرت مقبولة، بإذا كانت اطستقالة معلقة علو شرم أو مقرونة بقيد، بلا تنتهو خدمة الموعت 

ذكورة أن تصدر الوحدة ما لم يتضمن حرار حبول اطستقالة إجابته إلو ملبه ويجوز خلال المدة الم
الإدارية حراراً بقبول اطستقالة ما إرجاء تنفيذه لمدة ط  تجاوز ستة أشهر لأسباا تتعلق بمصلحة 
العمل، ما إخمار الموعت بذلك ، وعلو الموعت أن يستمر بو عمله إلو أن تنتهو خدمته وبقاً 

محكمة التأديبية أو الجنائية عن وحائا لأحكام هذه المادة ، وبو جميا الأحوال إذا أحيل الموعت إلو ال
تتعلق بالخدمة بلا تقبل استقالته إط بعد الفصل بو الدعوي " ، واستثناء من الفقرة السابقة يعتبر 

 الموعت مستقيلاً بو الحاطت الآتية م

إذا تغيا عن عمله بغير إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة بو السنة، شرم أن يتم  .2
 بالقرار خمياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً. إخماره

إذا لم يتسلم أعمال وعيفته الجديدة بغير سبا مقبول خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار  .1
 شغلها.

إذا انقما عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان اطنقماع عقا إجازة مرخص  .3
 الة ضمنية أو حكمية أو اعتبارية .لها بيها، وتعتبر اطستقالة بو هذه الحالة استق

وط يجوز اعتبار الموعت مستقيلاً إذا حدم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة بو 
البنود المشار إليها عذراً عن تغيبه وتم حبوله، وبو هذه الحالة يستحق الموعت مرتبه عن مدة الغياا 

 منه هذه المدة، وإط سقم حقه بو مرتبه .متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم 

أن م " حرار اعتبار الموعت  22/5/1222وحد اعتبرت محكمتنا العليا بو حكمها بتاريخ 
مستقيلاً طنقماعه عن العمل ط يعد حراراً إدارياً نهائياً، وإنما هو حرار إداري غير نهائو لأنه ط يجوز 

ه خلال الميعاد المحدد ، وبالتالو ط تنتهو خدمته إط إذا رأت اعتباره مستقيلاً إذا حدم عذراً عن تغيب



  University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 1026  مايو – العدد السابع
 

 

 

15 

السلمة المختصة بالتعيين إنهاء خدماته سواءً حدٌم العذر وربض، أو لم يقدم العذر أصلاً، وبو جميا 
الأحوال ط يجوز اعتبار الموعت مستقيلاً إذا أحيل الموعت إلو المحكمة التأديبية أو الجنائية، أو كان 

 . (12)إليها عن وحائا تتعلق بالخدمة ..... " محاطً 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 آثار الوقف الاحتياطي

 

إذا اتهم الموعت بارتكابه أي من المخالفات الإدارية يكون عرضة طتخاذ بعض الإجراءات 
اطحترازية بحقه التو من شأنها تقيد بعض حقوحه المستمدة من مركزه القانونو ، حتى اطنتهاء من 

 الإجراءات التأديبية أو القضائية بو الشكوى أو الدعوي المقامة ضده .

وتلجأ جهة الإدارة المختصة بو مواجهة الموعت المتهم ، إلو وحفه عن العمل متى توبرت 
مسوغات اتخاذه  ، وحرار الإيقات ط يعنو إنهاء الرابمة الوعيفية بين الموعت والوعيفة إذ يبقو 

وغاية ما بو الأمر هو تمهيد السبيل طستكمال إجراءات التحقيق بو جو يخلو من محتفعاً بصلته بها 
تأثيراته علو مجريات سير التحقيق ، مما يقضو بإبعاده عن مكان عمله الذي ارتكا بيه المخالفة ، 

 وحرمانه من جزء من راتبه ، وهذا أول الآثار التو تترتا علو حرار الإيقات .

 المبحث من خلال المطالب الآتية : وسوف نتناول دراسة هذا

 

 المطلب الأول

 غل يد الموظف الموقوف احتياطياً 

 

عن العمل ، يمنا تلقائياً عن متابعة مهام  –المتهم  –بمجرد صدور حرار بإيقات الموعت 
وعيفته من تاريخ صدوره ، وتغل يده عن أداء أعمال الوعيفة مؤحتاً ، بلا يتولى خلالها سلمة وط 

الها بو يباشر لوعيفته عملاً ، وهذا المنا هو غاية الإيقات ، إذ ط يجوز له مباشرة أي عمل من أعم
أثناء بترة الإيقات ، كما أن التصربات التو تصدر عنه تعد منعدمة لصدورها عن شخص غير 

 مختص.  

إط أن مجل  الدولة الفرنسو أجاز لجهة الإدارة إيقات الموعت عن متابعة بعض أعباء 
مثابة بوعيفته بقم ، ولي  كل مهام الوعيفة إذا احتضت مصلحة العمل ذلك ، وبهذا يكون الإيقات 

 . (12)منا جزئو للموعت عن العمل
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وإبعاد الموعت الموحوت عن العمل ط يعنو انقماع صلته الوعيفية ، إذ أنه يتقاضى بو أثناء 
بترة إيقابه جزء من راتبه ، كما ط يتحلل من واجبات الوعيفة بصفة نهائية ، ويبقو ملتزما باطمتناع 

،واطلتزام بالتحفع وكتم أسرار ما املا عليه من مستندات  عن كل ما من شأنه المسا  بكرامة الوعيفة
نتيجة ممارسة اختصاصه حبل إيقابه عن العمل ، واطلتزام بعدم العمل بو أثناء بترة الإيقات لدي 

 . (11)الغير سواء بأجر أو بدون

بفو مصر ونعراً لأهمية الراتا بالنسبة للموعت ، بقد ألزم المشرع هناك جهة الإدارة 
رورة عرض أمر صرت باحو الراتا الموحوت علو المحكمة التأديبية المختصة بوراً وخلال بض

عشرة أيام من تاريخ صدور حرار الإيقات لتقرر صرت أو عدم صرت الباحو من الراتا خلال 
 من حانون الخدمة المدنية . 12عشرين يوماً من تاريخ ربا الأمر إليها مبقا لنص المادة 

مر عليها خلال المدة أعلاه ، أو لم تصدر المحكمة حرارها خلال المهلة بإذا لم يعرض الأ
المحدد لها حانوناً ، وجا صرت الراتا والعلاوات للموحوت عن العمل كاملاً، ما عدم المسا  

 .(13)بقرار الإيقات ذاته، إذ يبقو حائماً مراعاة لعروت الموعت المتهم، وأنه برئ إلو أن تثبت إدانته

ق الموحوت عن العمل راتبه وعلاواته كاملة، إذا انتهت مدة الإيقات حبل انتهاء المهلة كما يستح
المحددة للمحكمة التأديبية للنعر بو أمر صرت نصت الراتا الموحت، باعتبار أن القانون المصري 

 ينص علو مدة محددة لقرار الوحت .

مجل  التأديا المختص هو  تنعيم هذا الموضوع ، وعليه ىوبو ليبيا لم يتمرق المشرع إل
 .المخول بو البت بو هذا الموضوع

  

 المطلب الثاني

 عدم ترقية الموظف الموقوف احتياطياً 

 

المقصود بالترحية هو م كل ما يمرأ علو الموعت من تغيير بو مركزه القانونو يكون من    
شأنه تقديمه أو تمييزه عن أحرانه، وذلك بنقله إلو وعيفة شاغرة بو الملاك أعلو من وعيفته الحالية 

 . (12)يهالبو السلمة والمسئولية والراتا، بعد استيفائه طشترامات شغل الوعيفة المراد الترحية إ

ونعراً للدور الإيجابو الذي تنهض به الترحية بو حياة الموعت الوعيفية من الناحيتين المعنوية 
والمادية ، وما يحضى به من تميز عن زملائه ، ينعك  بالإيجاا علو تشجعيهم للتناب  الشريت، 

ثر وما ترتبه الترحية من ألحثهم علو بذل مزيد من الجهد والإبداع للفوز بأعلى مدارج السلم الإداري، 
إيجابو علو العمل الإداري أيضاً، يدبا مختلت الدول علو اختيار نعام ترحية، يضمن اطستقرار 
والممأنينة للموعفين، ويساعد علو تحقيق الفاعلية للنشام الإداري ضماناً لسير المرابق العامة بانتعام 

 وامراد .

ه ممالبة الجهة الإدارية به علو سبيل الجزم كما أن الترحية ليست حقاً للموعت يجوز ل
والإلزام، وإنما هو حق للجهة الإدارية تستعمله بو حدود سلمتها التقديرية بما تراه محققاً للصالم 
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العام وط تخضا بو ذلك لرحابة القضاء إط إذا خالفت حانوناً صدر مقيداً لسلمتها بو استعمال هذا 
شهادة واعترات صادرة عن جهة الإدارة المختصة ، بالكفاءة والثقة الحق ، وتعتبر الترحية بمثابة 

والنزاهة للموعت ومنعه من متابعة أعمال وعيفته لتحقيق يجري معه ، هو بيه محل شك والتحقيق 
بحد ذاته ما الموعت المتهم ط يترتا عليه وحت ترحيته إط إذا أوحت عن العمل، والقول بغير ذلك 

مركز الموعت الذي يجري معه تحقيق دون إيقابه ما مركز الموعت الموحوت من شأنه أن يسوي بو 
 . (15)عن العمل أثناء التحقيق

وبالتالو يترتا علو حرار الوحت عدم ترحية الموحوت احتيامياً مؤحتاً، وإن كان يستحق الترحية 
حيته إليها أو ليتم تربلا ينعر بو ترحيته بو أثناء بترة الإيقات، علو أن تترك احدي الدرجات شاغرة 

لسنة  21من حانون علاحات العمل رحم 211ط، بعد انقضاء سبا الإيقات وذلك مبقا لنص المادة
، طن تأخير الترحية مرتبم بصدور القرار القضائو أو التأديبو النهائو بحقه ، وبخلات ذلك  1222

 هو إجراء واحعو وخاصة أن الوحتط ينعر بو ترحيته ، لأن تأخير الترحية أثراً للوحت اطحتيامو و
اطحتيامو أمر بيد السلمات العليا التو هو حادرة علو إدراك مدي خمورة الخمأ أو الجريمة علو 
مصلحة الوعيفة والمربق الذي يعمل به الموعت، وهو إجراء منمقو، لأن تأخير الترحية يعد إجراءً 

له الترحية ، إذ ط يجوز أن يستفيد منه من تدور حو وحائياً ينسجم ما معانو التجريم والثقة التو تحملها
 . (11)الشكوك والشبهات

وحد حرصت مععم التشريعات المنعمة للوعيفة العامة بو مختلت الدول علو معالجة أثر 
 الوحت اطحتيامو علو الترحية للموحوت عن العمل .

لسنـة  28دولـة رحم ( من حانون الخدمة المدنية بال13بفو مصر نص المشرع بو المـادة )
علو أنه م " ط تجـوز ترحية عامل محال إلو المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موحـوت  1225

 عن العمل بو مدة الإحالة أو الوحت ، وبو هذا الحالة تحجز للعامل الوعيفة لمدة سنة ......."

ذه الأسباا حيث حدر أنه ويتضم من خلال نصوص القانون الليبو والمصري أنهما أوردا ه
ط يستقيم معها ترحية الموعت، بالترحية تحمل بو مياتها معنو التكريم والثقة، وط يتفق ما هذا المعنو 
إحالة الموعت إلو المحاكمة التأديبية أو الجنائية  أو إيقابه عن العمل ، لأن هذه الأسباا تلقو بعلال 

، لذا بإن المشرع اتخذ إجراءً احترازياً بحجا الترحية  من الريبة والشك علو سمعة الموعت ومقدرته
عن الموعت ما مواجهة احتمال براءته مما نسا إليه بوحت الترحية لي  عقوبة تأديبية ، بل إجراء 
وحائو مؤحت يبقو معلقاً لحين البت جنائياً أو تأديبياً بقرار نهائو بو الشكوى أو الدعوي المقامة بحق 

 . (19)الموحوت عن العمل

وبالتالو ط تجوز الترحية بو أثناء بترة الإيقات عن العمل ولكن تحجز للموحوت عن العمل 
الوعيفة أو الدرجة إذا كان له أصلاً حق بو الترحية ، بإذا ثبت عدم إدانته أو وحا عليه جزاء الإنذار 

مرحو ه بو الوعيفة الأو الخصم أو الوحت عن العمل مدة خمسة أيام بأحل وجا ترحيته واحتساا أحدميت
 إليها من التاريخ الذي تم بيه ترحيته حكماً ولي  من تاريخ وحوبه عن العمل . 

ويترتا أيضاً علو الوحت اطحتيامو صرت نصت المرتا اعتباراً من تاريخ الإيقات عن 
ما ت ، كالعمل ، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية عن عدم إدانته يصرت له مرتبه كاملاً عن مدة الوح
 ط يجوز إعداد تقرير الكفاية للموعت الموحوت احتيامياً عن عمله خلال بترة الوحت .
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 الخـاتمة
 

تناولت هذه الدراسة  الجوانا القانونية المتعلقة بالوحت اطحتيامو للموعت العام بو ليبيا منذ  
 القانونية والآثار التو تترتا عليه.صدوره متضمناً بيان ماهية الوحت اطحتيامو  ومبيعته 

ويقصد بالوحت اطحتيامو أبعاد الموعت المتهم بارتكاا مخالفه تأديبية أو جنائية مؤحتاً عن  
صلته ما احتفاعه ب ،أذا تملبت المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق ذلك  ،ابعة أعمال وعيفته جبراً مت

وينتهو بانتهاء الإجراءات التأديبية أو القضائية بو الشكوى أو الدعوى المقامة ضده بحكم  ،الوعيفية 
 أو حرار نهائو .

وط يُعد حرار الوحت اطحتيامو جزاءً تأديبيا بل إجراءً احترازياً يمهد المريق للكشت عن  
 ،هإحصاء الموعت عن عملمجرد صدوره ويترتا عليه ب، حقيقة المخالفة المرتكبة بالإدانة او البراءة

 داع .او اطستي ،وعدم حبول استقالته أو إحالته على التقاعد ،ووحت ترحيته ،وصرت جزء من راتبه

 وخلصت الدراسة إلى النتائج و التوصيات الآتية:

 :أولاً : النتائج

وعند وجود تحقيق اداري مفتوح بشرم ان تقتضو  ،الأخذ بالوحت اطحتيامو بحكم القانون (2
ما منم جهات اطختصاص صلاحية مد  ،وتحديد مدة لقرار الوحت  ،مصلحة التحقيق ذلك

 حرار الوحت لمصلحة التحقيق .

لم ينص حانون علاحات العمل بشكل واضم على صرت مرتا الموعت الموحوت احتياميا  (1
نصت مرتبه إلى حين البت النهائو بو المخالفة عن عمله ، إط أن العمل جرى على صرت 

 المرتكبة بقرار من مجل  التأديا .

 عدم ترحية الموعت أثناء بترة الوحت اطحتيامو وعدم إعداد تقرير الكفاية له . (3

 

 :ثانياً : التوصيات
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والنص  1222( لسنة 21أدعو المشرع الليبو إلى ضرورة تعديل حانون علاحات العمل رحم ) (2
ضم على صرت نصت مرتا للموعت الموحوت احتياميا عن عمله اعتباراً من بشكل وا

 تاريخ الإيقات لأن الإيقات لي  بعقوبة بل هو إجراء احترازي .

يجا ان ينص القانون على مدة للإيقات بحيث ط يجوز ان تزيد عن ثلاثة اشهرد طن أبعاد  (1
 الموعت عن عمله له اثار نفسيه سيئة على الموعت .
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